 كان كلامنا المتقدم في الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على أنه لو دار أمر الفرد في اندراجه تحت العموم أو الإطلاق، فالراجح هو اندراج ذلك الفرد المختلف فيه تحت العموم بثلاثة أدلة أوردها الشيخ الأعظم...

الدليل الأول: هو أن التقييد أغلب من التخصيص، التقييد كثير، والتخصيص أقل منه، ومر عليكم كلام للعلماء، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، الشيخ الأعظم يقول هذا صحيح، بس هناك غلبة أين؟ في التقييد، ومن المعلوم عندما يكون لدينا مصداق ولا ندري أنه يندرج تحت عموم العام أو تحت إطلاق المطلق، بما أن الغلبة، أين تكون؟ في التقييد، فمعنى ذلك أنه يخرج ويندرج تحت عموم العام، هذا الدليل الأول الذي أورده الشيخ الأعظم.

الدليل الثاني والدليل الثالث يعني متداخلان، لكن نحن نريد الآن نبين بلسان الشيخ الأعظم.

الشيخ الأعظم يقول إن الدليل رقم اثنين: هو وجود ظهور عرفي، نحن عندما ننظر لعموم العام نرى أنه أقوى من إطلاق المطلق، وبالتالي ذلك الفرد نرى أنه يندرج تحت الأقوى وليس تحت الأضعف، الدليل الثالث الذي قلنا يتشابك ويتداخل مع الدليل الثاني هناك ما يدلل على أقوائية العام، ما هو ما يدلل على أقوائية العام؟ هو الوضع، إذ نحن ماذا نقول؟ أكرم كل عالم، (كل) هذه موجودة، ثم نقول: ولاتكرم الفساق، وقلنا يكون عندنا عالم بس فاسق، فنختلف في اندراجه تحت عموم العام أو إطلاق المطلق، فنقول ماذا؟ نعم، هو يندرج تحت عموم العام، يجب إكرامه يقول الشيخ الأعظم.

الماتن (يحفظه الله) يناقش هذه الأدلة الثلاثة، ويقول: إن الدليل الأول لا ينبغي الاعتماد عليه ولا الركون إليه، ليش؟ لأنه مجرد وجود أغلبية في المقام لا يعني المصير إلى ذلك الأغلب، إلا أن يكون هناك دليل يقتضي الأقوائية، ومن الواضح أن اندراج الشيء تحت الأغلب لا يعني أنه أضعف، عرفنا شيقول الماتن للشيخ الأعظم؟ يعني هذا الدليل رقم واحد لا نستفيد منه في المقام، إذ المدار على الترجيح، أو المدار في الترجيح على الأقوائية، والأغلبية لا توجد الأقوائية، إذ كثير من الأمور هي أغلب، ولكنها لا تقتضي الأقوائية، نحن كلامنا في أنه أيهما أقوى؟ عموم العام ليندرج ذلك الفرد العالم تحت فيجب إكرامه، أو إطلاق المطلق ليحرم إكرامه؟ 

يقول الغلبة الاستعمال مر علينا، الشيخ مر علينا أين؟ كلام للمحقق النائيني الذي ناقشه، الماتن ناقشه، بس يمكن يستفيد من عنده في المقام، نحن الظهور دائما يقدم، ولذلك إذا قلنا: أسد يرمي، اش نحمل الأسد عليه؟ على الرجل، ولا نحمله على الأسد الذي شنهو؟ الأسد الحيوان المفترس، واحتمال أنه يرمي، يعني يرمي ضحاياه، تقع ضحاياه، (فإذا وجبت جنوبها) موجود، بس يقول نحن دائماً نلحظ الرجحان، أين؟ بالأقوائية وليس بالأغلبية..
....

أدري، أنا فاهم، ولذلك رجحنا أنه يرمي، أين؟ على الشجاع، قطعا هذا الذي نقصد...
بس الماتن يقول: إن الدليلين اللذين أوردهما الشيخ الأعظم يمكن أن تركن إليهما النفس، اش قال؟ قال: إن الاندراج لذلك الفرد المختلف فيه تحت عموم العام أقوى عرفاً، هذا يقول: كلام يرجع إلى العرف، يعني إذا كان الشيخ الأنصاري قد تتبع استعمالات العرف فوجد من خلال تتبعه، العرف يرى أن هذا الاستعمال أقوى، أظهر، هذا واضح، بعد ما وراء عبادان قرية، والدليل رقم ثلاثة أن دلالة العموم على ذاك الفرد بالوضع، موجود ما يدلل على هذا، وهي ماذا؟ مفردة (كل)، بينما دلالة الإطلاق على ذلك الفرد ليندرج تحته، بالسكوت قلنا، مقدمات الحكمة، واضح إذا تلمس شيئاً موجود، تلمسه، تمسه بيدك وتلمسه،غير الشيء الذي ماذا؟ يعني في ذهنك يعيش، حدسك، الشيء المحسوس أقوى، فما راءٍ كمن سمع، هذا لا بأس بالاستدلال بهذا الشعر في هذا المقام، بل نحن يعني نريد نحشبل مثل ما يقولون، نحشبل أدلة، يعني حتى الأشياء الموهومة يمكن أن نحن نجيبها في باب تقوية الأدلة الضعيفة، الإنسان يتمسك حتى بالموهومات، كالغريق الذي يتشبث بالطحلب، نحن هنا في المقام هكذا، عموما هذا الماتن يقول: والخلاصة، نهاية المطاف، إن استفدنا وجود أقوائية لاندراج المصداق الذي نختلف فيه تحت عموم العام فلا حرج، خلاص، نقول هذا شنهو؟ هذا العالم الفاسق يجب إكرامه، وإن لم نستفد، أو استفدنا بالعكس، أنه لا تكرم الفاسق هو الذي يشمله، فأيضاً ماذا؟ لا حرج، وإن ترددنا، أجمل علينا الخطاب، ما ندري، فنرجع إلى الأصول العملية، اش تقتضي؟ الأصل في المقام يعمل به.

الماتن يقول: لدينا استثناء مما تقدم، لدينا اشتثناء، عجيب، شنهو هذا الاستثناء؟ يقول نحن الآن أوردنا ثلاثة أدلة للشيخ الأعظم قد يبدو لأحدكم أنه بهذه الأدلة بعد دائماً العموم يتقدم على الإطلاق، بس يقول في بعض الأحايين يكون العموم غاية في الوضوح، يعني يشمل جميع وجملة المصاديق على نحو التمام والكمال، ولا يكون أضعف من ظهور العام في استيعابه لمصاديقه، أين هذا؟ يقول شوف، الإطلاق، أقصد الإطلاق يكون بمثابة العموم، إذا أنا جبت لفظا غير هذا، صححوه، صححوا الكتابة التي كتبتموها، في بعض الأحايين يصير الإطلاق في مرتبة عموم العام في شموله لمصاديقه، أين هذا؟ يقول شوف، مثل إذا كان الإطلاق يدلل على الذوات دلالة مباشرة ـ إذا صح التعبير ـ دلالة شنهو؟ مباشرة، الآن إذا قال الله تبارك وتعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم) هذا اش المقصود بالأمهات بعد؟ واضح يعني هذه الذوات المشخصة المتشخصة، وواحد مثلاً عنده أم، وأم الأم، وأم أم الأم، وأيضاً موجودة، والأمهات الرضاعيات هذا بعد فيه تنصيص عليها، وهلم جرا هذه الأمهات، وشك، الآن تعرفون التشكيكات اش كثرها، قال واحد هذه الجدة رقم خمسة، هالأيام الأعمار بدت طويلة، وتشوف في بعض الأحايين في بعض البيوت الجدة الرابعة والخامسة، طيب هذه جدة الجدة، يقول أنا أستشكل في إطلاق لفظة أم عليها، لعل لفظة أم لا تصدق إلا على الثالثة فقط، لأنه ما كان في السابق تعيش هكذا أمهات، يعني يموتون ولا يبقون، فكان الشارع في تلك الأزمنة عندما أطلق الأمهات فيه قدر متيقن، شنهو؟ يعني الأم، وأم الأم، والأم الثالثة، بعد رقم أربعة وخمسة وستة، وإذا طالت الأعمار التي هي بأيدي الله تبارك وتعالى فهذا لا يشمله الخطاب، القدر المتيقن من الخطاب، أو قال أنا أشك، يقول ههنا الشك لا مجال له، ليش؟ لأنه من الوضوح بمكان، أم، شكك هذا ماذا؟ لا مورد له...
...

على كلٍ...

يقول واضح ههنا بما أن الدلالة على الذوات بنحو مباشر، بعد الشك ههنا ينتفي بكل أنحائه ومراتبه، على كلٍ..

..

يعني الأم، حرمت الأمهات، تحريم الأمهات يعني يشمل الجميع، هذه أم، وهذه أم، وهذه أم، نحن نتبع الإطلاق اللغوي يعني، على كل...

اتضح من خلال ما تقدم أنه في دوران المصداق بين العام والمطلق فالراجح اندراج ذلك المصداق المختلف فيه تحت عموم العام لا مطلقا إلا إذا كانت في هذا الاستثناء الذي أوردناه.

أيضا من الموارد التي اختلف فيها:

تدرون عندنا العموم على أنحاء، من أنحاء العموم العموم الشمولي، يعني الذي يستوعب جميع أفراده، وعندنا مثل إذا قلت الآن نحن قلنا، أكرم كل عالم، هاذ واضح، يستوعب جميع وجملة العلماء، وعندنا شنسميه؟ عموم بدلي، أو إطلاق بدلي، مثل إذا قلت: أكرم أي عالم، يعني فرد واحد من العلماء، لأن المراد بهذا (أي عالم) يعني المراد تجسيد الطبيعة على تعبير، أنت تريد تحقيق الطبيعة، والطبيعة تتحقق بوجود الفرد، واضح إذا ورد نهي هكذا، النهي شيقول؟ لا تكرم أي عالم، أي عالم...

...

لا، أي عالم، أو أي فاسق، طيب لا تكرم أي فاسق علشان السيد، لا تكرم أي فاسق، وورد مثلاً: أكرم كل عالم، هنا أيضاً عند وجود مصداق مختلف في اندراجه تحت عموم العام أو شنهو؟ الإطلاق الشمولي ـ إذا صح التعبير ـ لأن أي فاسق ههنا راح يشمل العالم الفاسق، نفس الأبحاث التي ذكرناها فيما تقدم أيضاً نسوي لها شنهو؟ قص ولصق، أو نسخ ولصق، يجوز الأثنان، يعني ننقلها إلى ههنا، على كلٍ...

هكذا قيل، يعني أن نحن نحتاج للترجيح ـ إذا صح التعبير ـ بأن نرجع إلى كل مفردة من المفردات،هذا البحث الأول، كل مفردة من المفردات، يعني ما عندنا قاعدة، هذا البحث الأول، القاعدة الأولى، ما عندنا قاعدة ترجح الإطلاق البدلي على العموم الشمولي، ما عندنا، فنرى في أي مورد يكون هذا المورد أحدهما أقوى، نأخذ به، هذا البحث الأول.
البحث الثاني: يقول لا، أصلاً الإطلاق البدلي لما يقول لك: ولا تكرم أي فاسق، أنت ما تدري، قد تكون هناك خصائص وحيثيات تقتضي إكرام هذا الفاسق لدرء شره ولدفع مفسدته، فأنت ما عندك يعني شنهو هذا؟ لابد أن تلحظ مقتضيات الأحوال ـ إذا صح التعبير ـ بمعنى أنه ما تقدر تحكم أحدهما في اندراج، تقول هذا المصداق مثلاً يندرج تحت عموم العام أو تحت الإطلاق البدلي إلا بوجود مرجح خارجي، وعند التساوي...

....

لا، هذا يصير شمولية، هو الأصل مثل أكرم ماذا؟ لو حطيت له النهي، صار يدلل على العموم، يصير مثل الإطلاق الشمولي، أنا نسيت عن أبين هذه النكتة، هي في الأصل، ليش نحن جبنا المثال الأول أكرم أي عالم، هذا صار ماذا؟ إطلاق بدلي، بس هذا الإطلاق البدلي لما تجيب له (لا) الناهية، شيتحول؟ يصير شمولي، لأنه يقول لك: لاتوجد هذا المصداق، يصير النهي كذا، فيتعارضان في بعض الأفراد، أحسنت على هذه، بيان الحيثية نحن نسيناها، أحسنت على ذكرينا، فشيصير عند التعارض في المصداق؟ أيهما يقدم ويرجح؟ نجيب القاعدة الأولى، نحن ما نقدر نقدم أحدهما على الآخر، ليش؟ إلا بوجود ظهور لأحدهما على الآخر، يعني نشوف تساوي فيهما، أو نقول لا، كما قال الشيخ الأعظم هناك مثلاً، فيه دلالة بالإطلاق، بس ترى هالدلالة الإطلاقية فيها من الظهور ما يقتضي التساوي في الرتبة مع وجود (كل)، يعني هذه بمثابة دلالة الإطلاق على الذوات، الذي مر عندنا، فيها ظهور، على كلٍ، فقد يقال مثلاً إن الإطلاق الشمولي حاكم على شنهو؟ على العموم، وقد يقال بحكومة العموم على الإطلاق، والمهم أن نتلمس شنهو؟ أن نتلمس بعض القرائن الخارجية التي تقتضي أقوائية أحدهما على الآخر، فيمكن أن ندعي مثلاً الاستفادة مما أورده الشيخ في الأدلة الثلاثة المتقدمة، مثلاً نقول إن العرف يرى أقوائية أحدهما على الآخر، أو ندعي أنه في بعض الموارد شنهو؟ نعم الدلالة بالوضع موجودة، أو ندعي وجود ظهور خاص في بعض الموارد لا يحصل للإطلاق البدلي، ولكنه متأتٍ في الإطلاق الشمولي أو نعكس، ولذلك قلت سووا نسخ ولصق لما تقدم، على كلٍ.
وقد يقال كما قال الماتن، قد يدعي المدعي أن نحن نحرز بالعقل أن الإطلاق الشمولي وارد، يعني يرفع موضوع العموم البدلي، أو الإطلاق البدلي يرفع موضوع العموم الشمولي، لأن هذا يقول لك لا تحقق أي شيء من الماهية، لا تجسد أي فرد من الماهية، عموماً الماتن يقول هذا يحتاج إلى تمحيص الأدلة وتتبع الاستعمالات وسبر مفردات اللغة لنرى كيف تستخدم هذه الموارد عندما تجتمع، يعني أيهما يكون أقوى من الآخر.

تطبيق:

ويندفع الأول بأن الغلبة بنفسها...

هذا اليوم وضحناه...

بعد تسليمها في المقام لا توجب أقوائية الظهور ما لم يكن لها ظهور عرفي، بحيث تكون من قرائن الأحوال المحيطة بالكلام، ولم يتضح ذلك في المقام، هو اش قال؟ قال الغلبة بنفسها، بما أن التقييدات أكثر من التخصيصات، فخلاص ذاك الفرد كأنه قيّد، فبعد يبقى عموم العام على استيعابه، وبما أن ذاك قيد الإطلاق، فيندرج المصداق المختلف فيه تحت أي مصداق؟ تحت عموم العام، يقول هذا في الحقيقة لابد أن نرجع إلى الظهور..

وأما الأخيران فهما وإن كانا قيدين في الجملة، إلا أنه في بلوغهما حداً يصلح لضرب القاعدة العامة نحو خطأ، يعني ما نقدر نقول هذه قاعدة عامة نتمسك بها دائماً، بأن هناك ظهور، هذا الدليل الأول، أو لا، بما أنه فيه شيء يدلل على هذا الظهور، وهو مثلاً لفظة (كل)، فدائماً نحن أتمسك بما فيه دلالة حسية، ما عندنا يقول هالحكي، الماتن، عرفنا مناقشة الماتن لأدلة الشيخ الأعظم الثلاثة؟

فلابد من الاستظهار لهما بالتأمل في خصوصيات الموارد، واستحصال ما يمكن من القرائن المؤيدة للترجيح المذكور.

بقي شيء، وهو أن ما سبق من احتمال كون ظهور الإطلاق أضعف من ظهور العموم، هذا مو قاعدة أيضاً عامة، إنما يتجه في الإطلاق المبني على نحو من الشياع والسريان المقابل للتقييد الراجع لتضييق الحكم أو الموضوع، حيث لا منشأ للظهور في مقتضى الإطلاق إلا التمسك بمقدمات الحكمة، التي منها ماذا؟ نقول لو كان يريد غير هذا لأفصح عنه في بيانه، بما أنه سكت، فنحن نتمسك بالإطلاق، ولذلك أينما شككنا في عقد من العقود شنقول؟ أحل الله البيع، بعد ما أحد يقول لنا هذا عقد جديد...

نقول العقود التي حرمها الله تبارك وتعالى أفصح عنها، فما عداها يندرج تحت ماذا؟ إطلاق المطلق.

أما الإطلاق المقتضي للحمل على خصوص بعض الوجوه، إما لأنه الوجه المناسب للموضوع، كحمل تحريم الأعيان على تحريم خصوص بعض المتعلقات كالنكاح في النساء، هذا واضح ويصير شامل قلنا للمصاديق، ويصير خارجة بقية الأشياء بعد، يعني مو تحرم، واضح أنها بعد ما يشملها الإطلاق، وهذه أيضاً حيثية يكون نلتفت إليها بعد، الله إذا حرم الأمهات مو حرم يعني كل شيء، حرم يعني العقد عليهن مثلاً...

 وإما لأنه الوجه الظاهر ولو لخصوصية في المورد فلا مجال لجريان ما سبق فيه، لعدم استناد ظهوره لمجرد عدم البيان،بل هذا يشبه النص على الشمول والاستيعاب، للمناسبة والظهور المفروضين اللذين هما من قرائن الأحوال، حيث لا مجال لدعوى قصور القرائن الحالية عن مفاد العموم الوضعي...
يعني يصير هذا الإطلاق بمثابة العموم، في رتبة العموم، فكما أن العام يدلل على هذا المصداق المختلف فيه، فالإطلاق أيضاً يدلل على هذا المصداق، الخلاصة يعني دائماً كل ما تقدمنا شبراً أرجعنا ميلاً، ميلاً شوفوا، إيه لأن نحن ما عندنا قواعد عامة، دائما نتمسك بالظهور في كل مورد مورد، فقد يقتضي الظهور ترجيح الإطلاق على عموم العام، في اندراج ذلك المصداق المختلف فيه...

عن مفاد العموم الوضعي في اقتضاء الظهور الكلامي، بل يختلف الحال باختلاف المقامات، ولا ضابط لذلك.

ومنها : تعارض الإطلاق البدلي والعموم الشمولي، حيث يظهر من شيخنا الأعظم قدّس سرّه تقديم الشمولي على البدلي، لوجوه ..
يعني هو مشى على رأيه الشيخ الأعظم...
الأول : أن الإطلاق الشمولي لا يحتاج إلى أزيد من ورود الحكم على الطبيعة غير المقيدة، حيث يسري الحكم إلى الأفراد قهرا، أما الإطلاق البدلي فهو يتوقف زائدا على ذلك على إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها، ومع الإطلاق الشمولي لا مجال لإحراز ذلك، عرفنا اشلون نطبق المقصود؟ 

لاحظوا عندنا إطلاق شمولي وإطلاق بدلي، يعني في الحقيقة أنا عبرت بعموم شمولي، لو عبرنا بالعموم الشمولي يصير أوضح وأفصح، يعني أنا عندما أقول أكرم كل عالم، شيصير عندنا أكرم كل عالم؟ دال على الجميع، ولو قلنا: ولا تكرم أي فاسق، واختلف في المصداق، يقول نلاحظ أن هذا شيريد؟ يريد إعدام الطبيعة، وذاك يريد شنهو؟ وحتى لو بدلنا وقلنا أكرم أي عالم، ولا تكرم أي فاسق، ذاك يريد إيجاد فرد من الطبيعة، وهذا يريد إعدام كل الطبيعة، يعني سواءً جئت بعموم العام أو بإطلاق المطلق فيهما، شيصير أيهما المقدم؟ المقدم هل ما يقتضي إعدام الطبيعة أو ما يقتضي إيجاد فرد من الطبيعة؟ أيهما يقدم؟ شوف شيقول الشيخ الأنصاري...

الإطلاق الشمولي لا يحتاج أزيد من ورود الحكم على الطبيعة غير المقيدة، يعني يقول لك: أوجد فرداً من هذه الطبيعة، حيث يسري الحكم إلى الأفراد قهراً، أما الإطلاق البدلي، فهو يتوقف دائماً على ذلك إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها، يعني نحن استنبطنا نكتة، من شنهو؟ من قولنا: (ولا تكرم أي فاسق)، لا تكرم أي فاسق قد يقصد الفاسق العادي الذي اتصف بالفسق، بس ما يقصد أنك لا تكرم الفاسق الذي قد تتوافر موجبات لإكرامه، بغض النظر عن فسقه، يكون نلتفت إلى هذه الحيثية، فهو يتوقف دائماً على ذلك لإحراز تساوي الأفراد بالوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بينها، ومع الإطلاق الشمولي لا مجال لإحراز ذلك، لصلاحيته لبيان اختلافها، فيكون الإطلاق الشمولي حاكما على الإطلاق البدلي، وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه، لكون القرينة منفصلة.

وفيه، شوفوا المناقشة: أن تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض المستتبع لحكم العقل بالتخيير إن استفيد من نفس الإطلاق، لكونه مقتضى مقدمات الحكمة كان الإطلاق ـ بعد فرض انعقاد ظهوره ـ معارضا للإطلاق الشمولي المفروض، لا محكوما له، وإن لم ينهض به الإطلاق فلا محرز له، ويلزم التوقف في سائر موارد الإطلاق البدلي...
يعني رجعنا إلى نفس المربع الأول، إن استظهرنا وجود أقوائية لأحدهما فهو المقدم لهذه الأقوائية التي دلل عليها اللفظ، وإن لم نستظهر، فالمقام إما إجمال فيه، يعني توقف...
إلا أن يدعى إحراز العقل له بالأصل، ولو سلم ذلك كان الإطلاق الشمولي واردا على الأصل المذكور، لا حاكما على الإطلاق البدلي، الذي هو فرع التعارض البدوي بينهما...
يحتاج اشوية أتمم هذا المطلب غداً إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

